
 أجـنــدة الإصـلاحـــات العاجلة لدفع الـنمو الصـناعي 
وتشجـيـع الاستـثـمار الأجنـبي

الإصدار السابع - أكتوبر 2022

بمساندة من 
مركز المشروعات الدولية الخاصة 

100 عام اتحـاد للصناعـات



يُمكن الاطلاع على النسخة الإلكترونية من الأجندة 

fei.cipe-arabia.org  :من خلال الرابط التالي



الـملتقى والمعـــرض
الـدولــي للصنـــــــــــاعـة 

100 عام اتحـاد للصناعـات



يقوم اتحاد الصناعات المصرية منذ أن نشأت فكرته في عام 1915 بدوره 

الفاعل كــ” صوت الصناعة في مصر” في الدفاع عن مصالح القطاع الصناعي 

والنهوض به لتحقيق النمو والإستقرار الإقتصادي والإجتماعي للدولة. يعد 

إتحاد الصناعات المصرية أحد أكبر جهات العمل من حيث عدد العاملين 

به في مصر حيث أنه يضم 19 غرفة صناعية في عضويته و يمثل قرابة 60,000 

منشأة صناعية ينتمي 90% منها  إلى القطاع الخاص ، و يعمل به ما يزيد عن 

1,2 مليون عامل ، بالإضافة  إلى مساهمته بحوالي 18% من الإقتصاد الوطني. 

ويقوم الإتحاد منذ نشأته بالإضطلاع بمسؤولياته تجاه قطاع الصناعة في 

مصر من خلال الدعم المتواصل والدفاع عن مصالحه، إيماناً بأن الصناعة هي 

قاطرة التنمية المستدامة والأداة لتخفيف حدة الفقر والبطالة ولتحقيق رخاء 

الدول.

www.fei.org.eg   *  info@fei.org.eg 
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مركز المشروعات الدولية الخاصة “CIPE “ هو جزء من غرفة التجارة 

الأمريكية في واشنطن، يعمل على بناء المؤسسات اللازمة للإصالح 

الاقتصادي القائم على اقتصاد السوق. ومنذ  نشأته في 1983،  تعاون المركز مع 

قيادات جمعيات الأعمال وصانعي القرار ومؤسسات الإعلام ومراكز البحوث 

الاقتصادية والأكاديمية في بناء الأطر القانونية والمؤسسية الداعمة لبيئة 

مناسبة لتوسيع القاعدة الاقتصادية. ومن أهم القضايا الأساسية التي يتعاون 

فيها المركز مع شركائه المحليين تعزيز مفاهيم وممارسات حوكمة الشركات 

ومواطنة الشركات، والنزاهة والشفافية، وكذلك تدعيم البنى المؤسسي 

لجمعيات األعمال، وحقوق الملكية، وايجاد حلول للتعامل مع قضايا قطاع 

الاقتصاد غير الرسمي وغيرها من الموضوعات المرتبطة ببناء مجتمع اقتصادي 

سليم تنعكس آثاره على حياة المواطنين.

www.cipe.org  *  www.cipe-arabia.org
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مقدمة 

يسعدنا عرض أجندة الإصلاحات العاجلة لدفع النمو الصناعي وتشجيع 

الاستثمار الأجنبي والتي تحتوي على الإصلاحات الممكن تنفيذها في إطار 

زمني قصير بغرض رفع معدلات النمو الصناعي وزيادة تدفقات الاستثمار 

الأجنبي المباشر في الأنشطة الصناعية داخل مصر. ويعتبر اتحاد الصناعات 

المصرية هذه الأجندة أساسا لتفاعل منهجي وبَنّاء بين المجتمع الصناعي 

المصري وأجهزة الدولة التنفيذية يتم من خلاله عرض ومناقشة كافة 

المعوقات والتحديات التي تواجه الصناعة المصرية وتقديم حلول واقعية 

وسريعة المفعول تؤدي إلى نتائج ملموسة على المدى القصير، وذلك 

بالتوازي مع تحقيق استراتيجية التنمية الشاملة على المدى البعيد.

وتأتي الإصلاحات والمقترحات التي تتضمنها الأجندة نتاجا لعمل متواصل 

لمدة خمس سنوات قام خلالها اتحاد الصناعات المصرية باستطلاع 

آراء الغرف الصناعية المختلفة ودراسة ما يواجهون من تحديات وحصر 

اقتراحاتهم بشكل علمي وممنهج من أجل تقديم رؤية واضحة ومفصلة 

تحتوي على خريطة طريق للإصلاح في شكل توصيات محددة لعرضها على 

صانع القرار.

تتضمن الأجندة مجموعة مختارة من القضايا التي تؤثر بشكل واضح على 

كفاءة وانسيابية العملية التصنيعية في مصر وتؤدي إلى إحجام الكثير من 

المستثمرين الوطنيين والأجانب عن الاستثمار في النشاط الصناعي بها، 

كما تتضمن نماذج للقطاعات الصناعية التي يمكن أن تنمو بمعدلات أسرع 

في حالة القضاء على بعض المشاكل الحالية التي تواجهها. وتبرِز الأجندة 

وجهة نظر المصنعين والعاملين في القطاع بعد التأني في البحث والتأكد 

من أن جميع التوصيات المطروحة لا يوجد لها آثار سلبية على قطاعات 

أخرى.
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وقد اهتم اتحاد الصناعات المصرية بالتحالف مع جميع الأطراف ذات الصلة 

لتقديم تصور شامل وقابل للتحقيق من أجل تعميق وتوطين الصناعة 

في مصر. والجدير بالذكر أن الاتحاد بالتعاون مع مركز المشروعات الدولية 

الخاصة قام باقتراح هذه التوصيات بعد التشاور وأخذ آراء العديد من 

الجهات المعنية بتطوير وتنمية الصناعة في مصر، يأتي في مقدمتها الغرف 

الصناعية أعضاء اتحاد الصناعات والمركز المصري للدراسات الاقتصادية 

فيما يخص الصناعة الوطنية وغرفة التجارة الأمريكية بمصر فيما يخص 

الاستثمار الأجنبي وبالتالي فإن ما تقدمه الورقة من مقترحات عاجلة التنفيذ 

تحظى على توافق بين المصنعين في مصر بشكل عام.

تنقسم الأجندة إلى توصيات عامة تشمل جميع القضايا الاقتصادية 

التي تنعكس على أداء القطاعات الاقتصادية المختلفة مثل الضرائب، 

والجمارك، وتوفر الأراضي، والتقنين العقاري، والاقتصاد غير النقدي، 

والتراخيص الصناعية، والمرافق والخدمات العامة، وخدمات الشحن والنقل 

والتخزين، وقانون العمل. وهناك أيضاً توصيات خاصة ببعض القطاعات 

الاقتصادية مثل قطاع الأدوية، والصناعات الغذائية والمنتجات الزراعية، 

والبترول والتعدين والثروة المعدنية، والسيارات، والحبوب، والجلود، 

والصناعات المعدنية، وغيرها. كما تستعرض الأجندة آخر التحديثات 

والإنجازات المتعلقة بالتوصيات التي تم طرحها وتحدد الجهات المسئولة 

عن تنفيذ الاقتراحات، وذلك من أجل مساندة صانع القرار.

ويود اتحاد الصناعات الإشارة بأن سرعة تنفيذ الإجراءات الواردة في هذه 

الورقة سوف ينعكس إيجاباً على ترتيب مصر في المؤشرات الاقتصادية 

العالمية مثل تقرير التنافسية العالمية، مما يساهم في زيادة معدلات 

جذب الاستثمار الخارجي وتحسين بيئة الأعمال للمستثمرين المحليين. كما 

أن تسهيل الإجراءات للقطاع الخاص من شأنه زيادة معدلات التشغيل، 

وتنمية الصادرات، وتحسين جودة المنتجات، وتعدد أساليب الإنتاج، 

والابتكار، فإن اتحاد الصناعات يؤمن بدور القطاع الخاص واقتصاد السوق 

في تحقيق التنمية المستدامة مما يعود بالفائدة الإيجابية على الاقتصاد 

المصري.

وإذ يشيد إتحاد الصناعات المصرية بسرعة استجابة الحكومة نتيجة الحوار 

المثمر بين القطاع الخاص وصانعي القرار، كما هو موضح في هذا الإصدار، 

فإنه أيضاً يؤكد على أهمية دراسة الأثر التشريعي وتحليل التكلفة والعائد 

قبل إصدار أي قرار بالإضافة إلى أهمية تقديم دعم مالي مباشر لقطاع 

الصناعة محدد القيمة ومحدد أوجه الأنفاق له.

fei.cipe-arabia.org  :يُمكن الاطلاع على الأجندة من خلال الرابط التالي
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توصيات عامة

عوائق الاقتصاد غير النقدي

توفر الأراضي للمشروعات الصناعية

قانون التراخيص الصناعية

التعامل الضريبي

الجمارك

فترة التخليص الجمركي

الجهاز الإداري للدولة

التقنين العقاري

المرافق والخدمات العامة

قانون العمل الجديد

خدمات النقل والشحن والتخزين

الرقابة على الواردات

تفضيل المنتج المحلي

دعم الصادرات

الأمن السيبراني

قانون التأمينات الاجتماعية

الصناديق الخاصة

قانون المنظمات النقابية

التعاقدات الحكومية

11

23

37

45

55

63

75

97

101

105

109

117

127

131

135

143

147

151

155

159

الـملاحـظـات والمستجدات 
لـلـمـشـاكـل والمقترحات
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التوصية:

تشكيل لجنة تنسيقية برئاسة مجلس الوزراء تضم اتحاد الصناعات المصرية والإتحاد العام ♦	

للغرف التجارية للتنسيق بشأن أية قرارات اقتصادية قبل صدورها.

تفعيل مبادرة إرادة لتنقيح التشريعات الاقتصادية ورفع مستوي تمثيلها لتكون تحت مظلة ♦	

رئيس الوزراء.

المستجدات:

صدر قرار رئيس الوزراء بتاريخ 14 يوليو 2019 بإعادة تفعيل مبادرة إرادة وتشكيل مجلس أمناء لها ♦	

ويضم في عضويته رئيس اتحاد الصناعات ورئيس اتحاد الغرف التجارية.

الجهات المسئولة:  وزارة التجارة والصناعة - رئاسة مجلس الوزراء

التوصية:

وضع مستهدف زمني للوصول إلى حكومة إلكترونية شاملة بحد أقصى عام 2022 لتحقيق الكفاءة ♦	

في التعاملات الحكومية والقضاء على الفساد الإداري.

المستجدات:

تم بناء عدد من المنصات الإلكترونية لتقديم الخدمات الحكومية المختلفة على رأسها بوابة ♦	

الحكومة المصرية وعليها حالياً 75 خدمة ومستهدف زيادتهم لـ 100. 

تم إطلاق تطبيق إلكتروني لتقديم الخدمات من خلال الهاتف المحمول وعليه 30 خدمة حتى الآن.♦	

الجهات المسئولة:  وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات - وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية

التوصية:

منح الهيئة العامة للاستثمار صفة الاستقلالية الكاملة وأن تصبح هيئة ذاتية التنظيم يرأس ♦	

مجلس ادارتها شخصية مستقلة وأن يعمم هذا النمط من أجل مزيد من استقلالية الهيئات 

المماثلة في مصر خلال الفترة القادمة.    

الجهات المسئولة:  رئاسة مجلس الوزراء
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التوصية:

إصدار قرار أو تشريع ملزم يتعلق بالدين الممتاز:

تواجه البنوك مشكلة كبيرة عند إعادة هيكلة الشركات المتعثرة حيث أن أي تمويلات/سيولة ♦	

جديدة تضخها البنوك في تلك الشركات تقع تحت طائلة الجهات الحكومية الدائنة للشركات مثل 

الضرائب والجمارك وفاءً لمستحقاتها، وبالتالي ستفشل عملية إعادة الهيكلة. ونشير هنا إلى 

أن إعاقة عملية إعادة هيكلة الشركات وانتشالها من تعثرها سيؤدي بدوره إلى إعاقة البنوك عن 

استرداد مستحقاتها.  

ولهذا، يجب إصدار قرار أو تشريع ملزم يتعلق بالدين الممتاز بحيث يلزم الجهات السيادية الدائنة ♦	

بإعادة جدولة ديون الشركات المتعثرة بالتنسيق مع البنوك بحيث تضمن البنوك عدم تأثر موقف 

السيولة لهذه الشركات ويمكنها من استرداد مستحقاتها.

الجهات المسئولة:  مصلحة الجمارك المصرية - مصلحة الضرائب المصرية - وزارة المالية

التوصية:

الإسراع في إصدار قانون المشروعات المتوسطة الصغيرة والمتناهية الصغر كما تم عرضه على ♦	

اتحاد الصناعات لأهمية تحفيز الاقتصاد الغير رسمي على الانضمام  إلى الاقتصاد الرسمي.

المستجدات:

صدر قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتضمن 108 مادة في سبع أبواب.♦	

وقد تضمن في المادة رقم 105 عقوبة سالبة للحريات، مع عدم تحديد العديد من النقاط في بعض ♦	

المواد ويجب تحديدها في اللائحة التنفيذية مثل: 

ضرورة النص على نوع المخالفات التي تستوجب الغلق قانوناً والضوابط الحاكمة لسلطات •	

الجهات المختصة )المادة 56(. 

تحديد الإجراءات والقطاعات المستهدف تحويلها للقطاع الرسمي بما يتفق مع أولويات •	

استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة )المادة 91(.

الجهات المسئولة:  مجلس النواب
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التوصية:

سرعة البت في الإجراءات القضائية لتحقيق مبدأ العدالة الناجزة والتركيز على تأهيل قضاة ♦	

المحاكم الاقتصادية تأهيلًا اقتصادياً.

المستجدات:

وافق مجلس النواب، بتاريخ 15 يوليو 2019، على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون ♦	

إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008. وقد احتوى التعديل على عديد من 

المواد التي تساهم في تسريع النظر والحكم في القضايا المتعلقة بقوانين التجارة والاستثمار 

والتعاملات المالية المطبقة في مصر ولكن يجب العمل فجوات التطبيق.

الجهات المسئولة:  مجلس النواب - وزارة العدل

التوصية:

إعادة النظر في آلية الاستعلام الأمني عن المتقدم للاستثمار نظراً لطول المدة الزمنية التي ♦	

تستغرق للاستعلام عن كل مستثمر أجنبي تصل لمدة سبعة أشهر، ويقترح أن يكتفي بالإخطار 

وألا تتجاوز فترة الموافقة الأمنية مدة ثلاثون يوماً من تقديم الطلب، وان يعتبر عدم الرد خلال هذه 

الفترة بمثابة موافقة. 

تعديل تشريعي  لمعالجة الصعوبات  التي تتعلق بتنفيذ المادة رقم  )4( من اللائحة التنفيذية  ♦	

لقانون الاستثمار رقم )72( لسنة 2017 الخاصة بتنظيم إقامة المستثمرين  في مصر والتي يقتصر 

منحها  على صاحب  المنشأة أو المؤسسين والمساهمين في الشركات المستثمرة فقط  وفقاً 

لهذا القانون ولا تشمل المدراء التنفيذين الأجانب.

الجهات المسئولة:  الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
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التوصية:

دعم وتطوير بنك التنمية الصناعية بحيث يقوم بدوره في تمويل المشروعات الصناعية وتوسيع ♦	

النشاط الصناعي وذلك من خلال حزمة من البرامج والاجراءات التحفيزية لدعم المشروعات 

الواعدة صناعياً.

الجهات المسئولة:  رئاسة مجلس الوزراء

التوصية:

عدم فرض ضريبة عقارية على المناطق الحرة وإعادة النظر فيها على المصانع

أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في مايو 2018 فتوى تقضي بعدم خضوع ♦	

المشروعات المقامة في المناطق الحرة للضريبة على العقارات المبنية المقررة بالقانون رقم 

)196( لسنة 2008 بدءً من تاريخ العمل بأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم )72( لسنة 

2017، تأسيساً على أن حكم المادة )41( من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم )72( لسنة 2017، 

تضمن عدم خضوع تلك المشروعات لأحكام قوانين الضرائب والرسوم السارية في مصر، والتي 

من بينها الضريبة على العقارات المبنية، ومن ثم لا يتأتى قانوناً مطالبتها بما عساه يستحق من 

هذه الضريبة على العقارات المبنية لتلك المشروعات بدءً من 2017/6/1- تاريخ العمل بأحكام قانون 

الاستثمار المشار إليه-، إعمالًا للأثر المباشر لقانون الاستثمار.

يتبقى الامتثال لفتوى الجمعية العمومية ووضع آلية للتنفيذ العملي. ♦	

الجهات المسئولة:  وزارة المالية - مجلس النواب - الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
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التوصية:

توحيد فلسفة العقوبات وإلغاء العقوبات السالبة للحريات )العقوبات البدنية(

ينص قانون الاستثمار على عدم تطبيق أي عقوبات سالبة للحريات على المستثمرين في أي نشاط ♦	

اقتصادي وأن تقتصر العقوبات على الغرامات المفروضة فقط.

كذلك صدر قانون الجمعيات الأهلية الجديد وقانون التأمينات الاجتماعية وقانون النقابات العمالية ♦	

بإلغاء عقوبات الحبس. 

بينما ما يزال توجد قوانين أخرى أو مشاريع قوانين مستحدثة تتضمن النص على العقوبات ♦	

السالبة للحريات )العقوبات البدنية( مثل قانون الشيكات على سبيل المثال.

يجب توحيد فلسفة العقوبات وتعميم المادة الخاصة بقانون الاستثمار وأن يتم تعديل النصوص ♦	

الخاصة بذلك في جميع القوانين. 

الجهات المسئولة:  مجلس النواب

التوصية:

ضرورة اجراء تعديل تشريعي بالقانون رقم 2 لسنة 2018 بشأن نظام التأمين الصحي الشامل 

وتتضمن التعديلات النقاط الاتية:

يجب تحديد نسبة المساهمة التكافلية من مبلغ قيمة الايرادات وألا يحسب من إجمالي الايرادات ♦	

كما يجب ان تحدد حدوده الدنيا والقصوى. 

يجب تقسيم نسبة المساهمة التكافلية لشرائح تخفض تدريجياً.♦	

يجب إضافة عبارة لمنتجات تامة الصنع للواردات حتى لا يتم فرض نسبة المساهمة على مدخلات ♦	

الانتاج فيؤدي إلى زيادة التكاليف، كما سوف يحدث ازدواجية مع النسبة المحصلة على قيمة 

الايرادات بعد الانتهاء من تصنيع المنتج. 

كما يجب تقسيمها إلى شرائح يتم تخفيضها تدريجياً.♦	

قيمة المساهمة التكافلية هي مصروف ويجب أن يكون مخصوم من الضرائب في جميع الأحوال. ♦	

يجب ألا تقتصر الحصيلة على التأمين التكافلي وتأتي من مصادر متعددة تتضمن ما يرد من التبغ ♦	

والخمور، وكذلك نسبة العامل وصاحب العمل التي سوف تصل إلى 5% من الراتب.

يجب وجود شرائح في قيمة المساهمة التكافلية تبدأ باثنين ونصف في الألف لسقف محدد ويتم ♦	

تخفيضها تدريجياً إلى واحد ونصف في الألف ثم واحد في الالف.

فيما يخص الشركات الخاسرة ينطبق عليها نفس الشروط في السداد على ألا يحمل على حساب ♦	

الأرباح والخسائر ويتم تحميله على حساب حقوق المساهمين، مع العلم بأن إدراجها في حقوق 

المساهمين وهي خسائر مرحلة يسمح لها في حالات خاصة مستقبلًا بأن يتم خصمها من الوعاء 

الضريبي.

الجهات المسئولة:  مجلس النواب
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التوصية:

القضاء على ظاهرة الأيادي المرتعشة بإصدار تشريعات واضحة تقوم على محاسبة الوزراء ♦	

والمسئولين على قراراتهم محاسبة سياسية وليس جنائية، وإعطاء الثقة للمسئولين في اتخاذ 

القرارات التي تحقق مصلحة التنمية القومية طالما خضعت هذه القرارات لدراسات منهجية 

ونقاشات مجتمعية مستفيضة.

ومن ثم، فلابد من إعادة النظر في المواد 115 إلى 119 من قانون العقوبات باب المال العام.♦	

الجهات المسئولة:  رئاسة مجلس الوزراء - مجلس النواب - هيئة الرقابة الإدارية

التوصية:

ضرورة تشكيل اللجنة الوطنية لتوحيد وتنسيق جهود جذب وتسويق الاستثمارات في مصر داخلياً ♦	

وخارجياً فهذا الموقف يواجه أزمة متكررة في اغلب البلدان النامية حالياً فكل جهة تعمل بنشاط 

وقوة في سبيل جذب الاستثمارات ولكن دون تنسيق فعلي أو فعال مع باقي الجهات مما يتسبب 

دائماً في ضعف المردود مع استبعاد جهات في غاية الأهمية من المشاركة غالباً كالبورصة وبنوك 

الاستثمار والوحدات المصرفية والمؤسسات المالية غير المصرفية.

الجهات المسئولة:  رئاسة مجلس الوزراء

التوصية:

إزالة التناقض بشأن التصويت التراكمي في انتخاب مجلس إدارة الشركات المقيد لها أوراق مالية ♦	

بالبورصة المصرية والشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية

حيث نص الكتاب الدوري رقم )1( لسنة 2019 الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية بإلزام ♦	

الشركات بأن ينص نظامها على آلية التصويت التراكمي، في حين أن الإطار التشريعي والتنظيمي 

لحماية حقوق الاقليات ووفقاً للكتاب الدوري رقم )1( لسنة 2018 الصادر عن الهيئة العامة 

للاستثمار والمناطق الحرة قد جعل نظام التصويت التراكمي جوازي وليس وجوبي على نحو ما ورد 

بالفقرة الثانية من أحكام المادة رقم 74 من قانون الشركات.

مطلوب نص صريح يزيل الغموض حول طبيعة النظام هل هو وجوبي ام جوازي.♦	

الجهات المسئولة:   هيئة الرقابة الإدارية
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التوصية:

إنشاء وظيفة جديدة بالسفارات المصرية بالخارج تختص بالترويج لفرص استثمارية مع انشاء ♦	

مكاتب استثمارية تتبع الهيئة العامة للاستثمار ليس فقط محلياً ولكن في أبرز نقاط الجذب 

الاستثماري عالمياً.

الجهات المسئولة:  رئاسة مجلس الوزراء

التوصية:

إنهاء فترة تجميد منظومة حوافز الاستثمار التي نص عليها القانون رقم )72 لسنة 2017( سواء ♦	

بالنسبة للحوافز الضريبية أو الحوافز غير الضريبية مما سيساهم في تنشيط عملية الجذب 

الاستثماري وتحقيق الهدف من هذه الحوافز بالإضافة  إلى تفعيل الحوافز الضريبية الجديدة 

والتي صدرت بموجب تعديل القانون مما سيشجع الشركات على إعادة استثمار فوائض الأرباح 

المحققة ضمن نتائج أعمالها مجدداً مما سيرفع من معدلات الاستثمار.

المستجدات:

صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 104 لسنة 2022 بشأن توزيع القطاعات الفرعية لأنشطة ♦	

الاستثمار بالنطاق الجغرافى لكل من القطاعين )أ( و )ب( طبقاً للجدولين المرفقين بالقرار.

الجهات المسئولة:  وزارة المالية - مجلس النواب

التوصية:

زيادة سرعة الفترة الزمنية للبت في المنازعات وتحديد حد اقصى لها وعرض نتائج المنازعات على ♦	

اللجنة الوزارية مرتين على الأقل شهرياً دون الالتزام بعدد للمنازعات المعروضة أو ما انتهت إليه 

التوصيات بشكل مبدئي.

الجهات المسئولة:   رئاسة مجلس الوزراء
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التوصية:

تفعيل المجلس التنسيقي بين الحكومة والبنك المركزي، بقرار من رئاسة الجمهورية، بهدف ♦	

الاتفاق على أهداف السياسة النقدية للدولة، وهو أمر لا يتعارض مع استقلالية البنك المركزي، 

خاصة وأن القانون يفرض على البنك المركزي والحكومة الاتفاق على وضع أهداف السياسة 

النقدية من خلال هذا المجلس الذي سيعتبر القناة المشتركة لوضع أسس وأهداف السياسة 

النقدية للدولة.

الجهات المسئولة:   رئاسة مجلس الوزراء  - البنك المركزي المصري

التوصية:

قيام البنك المركزي المصري بتدشين حملة مكثفة لبرنامج لتقديم تمويل منخفض التكلفة ♦	

بالنسبة لشراء الآلات والمعدات الرأسمالية مع توسيع قاعدة البرنامج ليشمل تطوير وتحديث 

الطاقات الانتاجية الحالية وتطويرها كما انه من الهام في ظل المتغيرات الحالية إعادة النظر 

في القيود المفروضة على مساهمة البنوك في رؤوس الشركات الجديدة وهو ما يحد من تنويع 

العملية التمويلية.

الجهات المسئولة:   البنك المركزي المصري

التوصية:

قيام وزارة الصناعة بحصر حقيقي للطاقات الانتاجية المعطلة في القطاعات المختلفة وطرح ♦	

برنامج متكامل للتشغيل وتطوير الطاقات الانتاجية غير المستغلة وتحديثها من خلال اتفاقيات 

دولية لنقل التكنولوجيا.

الجهات المسئولة:   وزارة التجارة والصناعة
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التوصية:

تفعيل قرار البنك المركزي بخصوص انشاء فروع صغيرة للبنوك بالمحافظات والمناطق النائية ♦	

مع ضرورة العمل على تخفيض رسوم واجراءات فتح الحسابات البنكية المتبعة حالياً لتشجيع 

المواطنين على فتح حسابات لدى البنوك

الجهات المسئولة:   البنك المركزي المصري

التوصية:

السماح لهيئة البريد بإطلاق بطاقات دفع على حسابات المودعين لديها بالتزامن مع خطة ♦	

تدشين ماكينات صراف آلي بمكاتب البريد وهو ما سيحقق تنشيطاً كبيراً في حجم التعاملات من 

خلال جهات مؤمنة ويمكن تتبعها خاصة في الأماكن النائية والقرى.

الجهات المسئولة:   وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

التوصية:

توفير العملة لاستيراد مدخلات الإنتاج لتجنب وجود سعر اجتهادي غير معبر عن الواقع ويخضع ♦	

لتقديرات جزافية.

الجهات المسئولة:   البنك المركزي المصري
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التوصية:

وضوح السياسة النقدية حيث يجب تكاملها بسياسة مالية بها المزيد من الاستقرار والشفافية. ♦	

الجهات المسئولة:   البنك المركزي المصري

التوصية:

أهمية ترشيد الانفاق على مشروعات الدولة ومد المدد الزمنية للتنفيذ حيث يمثل ذلك عامل مهم ♦	

جدا لاستقرار السياسة النقدية حتى لا يتم تكرار مثل هذه الأزمة مرة أخرى. 

الجهات المسئولة:   رئاسة مجلس الوزراء
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عوائق 
الاقتصاد غير النقدي
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التوصية:

تطوير كيان المجلس المؤسسي وتحويله  إلى وحدة ذات طابع خاص تابعة للبنك المركزي ♦	

المصري لمتابعة تنفيذ قراراته كي تكون له الاستمرارية والفاعلية اللتان تمكناه من تحقيق 

أهدافه.

المستجدات:

قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 89 لسنة 2017 بإنشاء “المجلس القومي للمدفوعات” والذي ♦	

يهدف إلى خفض استخدام النقد خارج القطاع المصرفي ودعم وتحفيز استخدام الوسائل 

والقنوات الإلكترونية في الدفع بديلًا عنه، وتطوير نظم الدفع القومية وأطر الإشراف عليها للحد 

من المخاطر المرتبطة بها من أجل خلق نظم آمنة، وذات كفاءة وفاعلية، والعمل على تحقيق 

الشمول المالي بهدف دمج أكبر عدد من المواطنين في النظام المصرفي وضم القطاع غير 

الرسمي إلى القطاع الرسمي وتخفيض تكلفة انتقال الأموال وزيادة الحصيلة الضريبية، وحماية 

حقوق مستخدمي نظم وخدمات الدفع، وتحقيق تنافسية سوق خدمات الدفع وتنظيم عمل 

الكيانات القائمة ورقابته.

تضمن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي الصادر رقم  194 لسنة 2020 النص على أن المجلس ♦	

القومى للمدفوعات يشكل من خلال قرار يصدره رئيس الجمهورية ويضم في عضويته رئيس 

مجلس الوزراء والمحافظ وممثلين عن الحكومة والبنك المركزى.

وعلى أن يكون للمجلس أمانة فنية برئاسة المحافظ، تتولى على الأخص إعداد جدول أعماله ♦	

ومحاضر جلساته وتعميم ما يصدر عنه من قرارات وتوصيات، ومتابعة تنفيذها، ويصدر بتشكيل 

الأمانة الفنية ونظام عملها قرار من المحافظ.

الجهات المسئولة:    المجلس القومي للمدفوعات 

التوصية:

تشكيل لجنة استشارية للمجلس تضم ممثلين من القطاع الخاص والقطاع الأهلي كي يكون ♦	

هناك تمثيل من مختلف الأطراف المؤثرة أو المستفيدة بالخدمات المالية.

الجهات المسئولة:    المجلس القومي للمدفوعات 
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التوصية:

تشكيل ملتقى دائم للشمول المالي، تحت مظلة البنك المركزي المصري وهيئة الرقابة المالية ♦	

واتحاد البنوك المصرية، تكون له أمانة فنية وعدد كاف من العاملين المتفرغين ويختص بإدارة 

الحوار والتعاون بين البنك المركزي وبين العاملين في القطاع المالي والمصرفي والجهات 

الأخرى المعنية من الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني الاقتصادي، بحيث تكون التوصيات 

والتوجهات الصادرة منه معبرة عن توافق بين كافة الأطراف المعنية، على أن تعمل الأمانة الفنية 

لهذا الملتقى على متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات التي تصدر منه.

المستجدات:

حدد البنك المركزي 6 فعاليات للشمول المالي على مدار العام؛ لتشجيع فتح حساب مصرفي لكل ♦	

مواطن في المواعيد المعلنة من المركزي، وتضمنت بحسب المبادرة:

احتفالية المرأة: من يوم 8 مارس إلى 31 مارس للاحتفال باليوم العالمي للمرأة.•	

اليوم العربي للشمول المالي: من يوم 1 إلى يوم 30 أبريل للاحتفال باليوم العربي للشمول •	

المالي.

احتفالية الشباب: من 1 إلى 15 أغسطس بمناسبة اليوم العالمي للشباب.•	

احتفالية الفلاح: من يوم 1 إلى 15 سبتمبر بمناسبة عيد الفلاح.•	

احتفالية الادخار: من يوم 15 إلى 31 أكتوبر بمناسبة الأسبوع العالمي للشمول المالي واليوم •	

العالمي للادخار.

احتفالية الأشخاص ذوي الهمم: من يوم 1 إلى 15 ديسمبر بمناسبة اليوم العالمي لذوي الهمم.•	

الفاعليات لا تتطرق للنقاش بين الأطراف المعنية حول متابعة تنفيذ قرارات المجلس القومي ♦	

للمدفوعات أو البنك المركزي

 الجهات المسئولة:    المجلس القومي للمدفوعات - البنك المركزي المصري  - 

هيئة الرقابة المالية - اتحاد البنوك المصرية
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التوصية:

إضافة رئيس الهيئة القومية للبريد إلى عضوية المجلس القومى للمدفوعات كي يتحقق المزيد ♦	

من التكامل بين نظام الحسابات البريدى وبين النظام المصرفي.

المستجدات:

لم ينص القانون على حتمية تمثيل البريد المصري في المجلس القومي للمدفوعات ولكنه أتاح ♦	

لرئيس الجمهورية ضم الخبراء للمجلس.

الجهات المسئولة:    المجلس القومي للمدفوعات 

التوصية:

تعديل القوانين المنظمة للمدفوعات السيادية بحيث يصبح السداد، متى جاوزت قيمته مبالغ ♦	

معينة، خاضعاً للسداد المصرفي أو الإلكتروني دون غيره، مع العمل على إتاحة السداد للمبالغ 

التي تقل عن هذا الحد الأدنى من خلال محافظ الهواتف المحمولة. وتنفيذ القانون فيما يخص 

معاملات القطاع الخاص أو المعاملات الفردية إن تجاوزت المبالغ التى نص عليها القانون أو 

اللوائح التنفيذية متى صدرت.

المستجدات:

ألزمت القرارات الصادرة تنفيذا للقانون الجهات الحكومية والشركات المملوكة للدولة، وكذلك ♦	

المنشآت الخاصة بسداد مستحقات العاملين بها والخبراء ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارات 

واللجان، واشتراكات التأمينات الاجتماعية، بوسائل الدفع غير النقدي. كما تلتزم سلطات وأجهزة 

الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت المنصوص عليها في المادة )2( من القانون بسداد 

مستحقات الموردين والمقاولين ومقدمي الخدمات وغيرهم من المتعاقدين معها بوسائل الدفع 

غير النقدي، وذلك متى جاوزت قيمة هذه المستحقات الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا 

القانون.

ألزمت المادة الخامسة من القانون أن يكون تحصيل المدفوعات التالية بوسائل الدفع غير النقدي ♦	

متى جاوزت قيمتها الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

الضرائب والجمارك والرسوم والغرامات مقابل الخدمات والمبالغ المستحقة للجهات المنصوص ♦	

عليها في المادة )4( من هذا القانون. 

الجهات المسئولة:    المجلس القومي للمدفوعات -  البنك المركزي المصري
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التوصية:

وضع خطة قومية للشمول المالي تتضمن تحديد المستهدفات طويلة الأجل والأهداف المرحلية، ♦	

وآليات التنفيذ، ومعايير القياس )نسبة الميكنة، معدل انضمام المواطنين، نسبة نمو فروع 

البنوك وانتشارها، نسبة نمو نقاط البيع والسداد والسحب وانتشارها(، وبرنامج الانتشار 

الجغرافي.

المستجدات:

تم فتح 746 ألف حساب جديد في البنوك منذ بدء جائحة كورونا من مارس 2020 وحتى نهاية يونيو ♦	

.2021

أظهر البنك المركزي في تقرير الاستقرار المالي )2020 - 2021( أن فعاليات الشمول المالي ساهمت ♦	

أيضا في إصدار 1232 محفظة هاتف محمول و413 ألف بطاقة خلال الفترة المقارنة.

الجهات المسئولة:    المجلس القومي للمدفوعات - البنك المركزي المصري

التوصية:

إصدار حزمة تشريعات من شأنها تعزيز التحول نحو اقتصاد غير نقدي بالإضافة إلى تنظيم قانوني ♦	

للترخيص لنشاط المدفوعات الإلكترونية والرقابة عليه.

المستجدات:

إصدار قانون رقم 18 لسنة 2019 بتنظيم إستخدام وسائل الدفع غير النقدي.♦	

إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 18 لسنة 2019.♦	

إصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي الصادر برقم 194 لسنة 2020.♦	

أقر مجلس النواب المصري قانون تنظيم وتنمية التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير ♦	

المصرفية.

 الجهات المسئولة:    المجلس القومي للمدفوعات -  مجلس النواب المصري - 

البنك المركزي المصري
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التوصية:

قيام المجلس القومي للمدفوعات بمبادرات ومشاريع من شأنها تعزيز التعامل غير النقدي.♦	

المستجدات:

مبادرة البنك المركزي بإنشاء نظم بطاقات دفع ذات علامة تجارية وطنية )بطاقة ميزة( وتمكين ♦	

حامليها من استخدامها في الحصول على الخدمات المالية المختلفة لإدماجهم في النظام المالي.

مبادرة البنك المركزي المصري بإطلاق خدمات المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية، ♦	

والذي يعد بمثابة بيئة اختبار تسمح لمطوري خدمات التكنولوجيا المالية المبتكرة من اختبار 

تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة في الواقع وعلى عملاء حقيقيين، والتي لا يمكنهم تقديمها 

حاليا في السوق المصري إما لوجود معوقات رقابية أو لغياب القواعد الرقابية المنظمة لها. 

ويهدف البنك المركزي المصري من إطلاق المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية إلى 

تمهيد الطريق لتوفير خدمات وتطبيقات مالية بشكل أكثر سهولة وسرعة، ولا سيما العمل على 

استباق خلق إطار تنظيمي داخل منظومة التكنولوجيا المالية، على النحو الذي يشجع المستثمرين 

على الاستثمار في مجال التكنولوجيا المالية دون التخوف من المعوقات الرقابية، ويضمن في 

ذات الوقت عدم تعرض كافة أطراف منظومة التكنولوجيا المالية للمخاطر الناتجة عن عدم وجود 

قواعد رقابية تنظم أعمال التكنولوجيا المالية المبتكرة.

إنشاء مركز التكنولوجيا المالية القائم على تشجيع التكنولوجيا والإبتكار، حيث يعمل مركز ♦	

التكنولوجيا المالية كمنصة موحدة تجمع كافة أطراف منظومة التكنولوجيا المالية في مكان 

واحد، بما فيهم رواد أعمال التكنولوجيا المالية، والمؤسسات المالية، والجهات الرقابية، ومقدمي 

الخدمات، وأصحاب الخبرات، والمستثمرين. 

إعلان البنك المركزي عن خطته في استحداث البنك المركزي لكيان استثماري لدعم الابتكار في ♦	

)FinTech-Enablers( والقطاعات التكنولوجية المُغذية لها ،)FinTech( قطاعات التكنولوجيا المالية

الجهات المسئولة:    المجلس القومي للمدفوعات -  البنك المركزي المصري

التوصية:

التوعية للرأي العام بأهمية ومزايا التحول إلى الاقتصاد غير النقدي.♦	

المستجدات:

تم تدشين العديد من الحملات الإعلانية التلفزيونية والإذاعية الناجحة للترويج للتعاملات غير ♦	

النقدية.

الجهات المسئولة:    المجلس القومي للمدفوعات
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التوصية:

تبني برامج لتحفيز المواطنين في الحصول على بطاقات مصرفية محدودة الاستخدامات والتعامل ♦	

بمحافظ الهاتف المحمول.

المستجدات:

تم تقنين العمل بالمحافظ والتي شهدت بعض التعقيدات في البداية حيث إنه لم يتم السماح ♦	

للمستخدمين بفتح أكثر من محفظة ولكن تم تدارك هذا العوار في الممارسة، والآن يمكن غلق 

المحافظ وفتح أكثر من محفطة.

الجهات المسئولة:    المجلس القومي للمدفوعات -  البنك المركزي المصري

التوصية:

إصدار سلسلة من التعليمات والإجراءات من شانها تعزيز الدفع غير النقدي بجانب المبادرات ♦	

القومية.

الإنجاز:

أصدر البنك المركزي معايير إصدار وقبول أدوات الدفع اللاتلامسية من أجل تسهيل عملية الدفع ♦	

غير النقدي.

	♦.QR code أصدر البنك المركزي المعايير المعتمدة الخاصة برمز الاستجابة السريع الـ

الجهات المسئولة:    المجلس القومي للمدفوعات -  البنك المركزي المصري

التوصية:

التحول نحو الموازنات الإلكترونية.♦	

المستجدات:

تطبيق منطومة »GFMIS« على الهيئات الاقتصادية بشكل تجريبي خلال الفترة من مارس ٢٠٢٢ ♦	

حتى نهاية يونيه المقبل، تمهيدًا لتطبيقها بموازنة العام المالي المقبل لربط كل أجهزة الحكومة 

إلكترونيًا؛ بما يُسهم فى خلق نظام قوي لإدارة المالية العامة من خلال دمج وضبط وحوسبة كل 

العمليات المالية الحكومية، بدءًا من إعداد الموازنة وتنفيذها ورقابتها؛ بما يساعد على تحقيق 

الانضباط المالى، واستخدام موارد الدولة بكفاءة وفاعلية.

الجهات المسئولة:    وزارة المالية

ي
قد

لن
ر ا

غي
د 

صا
قت

لا
ق ا

وائ
ع



ي 
صـناعــ

مو ال
ع الـن

عاجلة لدف
ت ال

لاحـا
صـ

لإ
أجـنـدة ا

 
ع - أكتوبر 2022

ساب
صدار ال

لإ
ي  ا

لأجنـب
مار ا

ستـثـ
لا

ع ا
جـيـ

ش
وت

30

صرية
م

ت ال
صناعا

حاد ال
ات

التوصية:

عدم التقيد بضرورة وضع الخطة السنوية لفتح الفروع وتقديمها في موعد معين في العام.♦	

الجهات المسئولة:   البنك المركزي المصري  - اتحاد البنوك المصرية

التوصية:

تشجيع فتح المزيد من الفروع عن طريق تخفيض رأس المال المخصص لكل منها.♦	

المستجدات:

نص قانون البنك المركزي الجديد على ألا يقل رأس المال المُصدر والمدفوع بالكامل للبنك عن ♦	

خمسة مليارات جنيه مصري، وألا يقل رأس المال المخصص لنشاط فروع البنوك الأجنبية في 

جمهورية مصر العربية عن مائة وخمسين مليون دولار أمريكى أو ما يعادلها بالعملات الحرة.

في يونيو 2021 )طبقاً لتقرير البنك المركزي - غير موضح إذا كانت تضم البريد المصري أم لا(: ♦	

بلغ عدد بطاقات الخصم المباشر 20،110،495•	

بلغ عدد بطاقات الإئتمان 4،162،822•	

بلغ عدد البطاقات المدفوعة مقدماً 24،737،385•	

	•16،692 ATM بلغ عدد ماكينات الـ

بلغ عدد الـ POS 173،401 تابعة مباشرة للبنوك•	

508،078 تابعة لشركات الوساطة•	

الجهات المسئولة:   البنك المركزي المصري  - اتحاد البنوك المصرية

التوصية:

تطوير نظم الدفع الإلكتروني.♦	

المستجدات:

وضع البنك المركزى لأول مرة بابًا في القانون الجديد لتنظيم خدمات ونظم الدفع والتكنولوجيا ♦	

المالية، وقال القانون أنه يصدر قرارًا من مجلس الإدارة بتحديد شروط وإجراءات منح تراخيص 

وتشغيل نظم الدفع أو تقديم خدماتها.

الجهات المسئولة:   البنك المركزي المصري 
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التوصية:

التصريح بفتح حسابات مصرفية محدودة المزايا والتعاملات على الهاتف مباشرة ودون الحاجة ♦	

لإجراءات فتح الحساب الورقي، اكتفاء بما يتم الإفصاح عنه لشركات الهاتف عند شراء الخط، ومع 

وضع قيود على الاستخدام اليومي والشهري للحساب. وذلك كله مع استمرار العمل بضرورة 

عدم تفعيل الأوامر المصرفية من خلال الهاتف إلا بعد إدخال الرقم القومي ورقم المحمول معا.

الجهات المسئولة:   البنك المركزي المصري  - اتحاد البنوك المصرية

التوصية:

السماح لمستخدمي الهواتف بتحويل الأموال بين حساباتهم الهاتفية دون اشتراط فتح حسابات ♦	

مصرفية، واكتفاء بما يتم الإفصاح به لشركات الهاتف من بيانات تخص العملاء.

الجهات المسئولة:   البنك المركزي المصري  - اتحاد البنوك المصرية

التوصية:

النظر في السماح للبنوك بتوسيع نطاق الخدمات المصرفية التي يمكن تقديمها هاتفيا ودون ♦	

اشتراط الحضور للفرع، مثل تقديم تسهيلات ائتمانية محدودة على الحساب الهاتفي.

الجهات المسئولة:   البنك المركزي المصري  - اتحاد البنوك المصرية

التوصية:

الموافقة على فتح فروع “إلكترونية” قليلة التكلفة وحيث يمكن للعملاء التعامل على حساباتهم ♦	

بواسطة الربط مع الفروع الأكبر.

المستجدات:

أنشأ البنك الأهلي المصري بعض الفروع الإكترونية ولكن لا يوجد فروع إلكترونية على الانترنت ♦	

بشكل متكامل.

أتاح قانون البنوك بالإضافة إلى تعليمات البنك المركزي التعاقد مع وكالات مصرفية.♦	

الجهات المسئولة:   البنك المركزي المصري  - اتحاد البنوك المصرية
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التوصية:

إضافة نصوص في كل من القوانين المنظمة لهذه الأنشطة يحظر القيام بأية مدفوعات، سواء ♦	

للتعامل في الأوراق المالية، أو سداد أقساط التأمين، أو التأجير التمويلي، أو التمويل العقاري، أو 

غيرها إلا من خلال الوسائل المصرفية والالكترونية متى تجاوز المبلغ المسدد حدا أدنى معين.

وضع برامج قومية بدعم من المؤسسات الدولية لتطوير الوسطاء الماليين غير المصرفيين ♦	

والأسواق المالية وشركات التأجير التمويلي وشركات التأمين وغيرها لتتوسع في استخدام 

الوسائل الإلكترونية في السداد.

المستجدات:

صدر قانون رقم )5( لسنة ٢٠٢٢  لتنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير 

المصرفية.

يتيح القانون استخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة والمبتكرة في القطاع المالي غير المصرفي ♦	

لدعم وتيسير الأنشطة والخدمات المالية والتمويلية والتأمينية من خلال التطبيقات أو البرامج أو 

المنصات الرقمية أو الذكاء الاصطناعي أو السجلات الإلكترونية.

حدد القانون شروطاً للحصول على ترخيص مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام ♦	

التكنولوجيا المالية والتي تضمنتها المادة رقم )4( حيث قصرت عمل الشركة على مزاولة الأنشطة 

المرخص لها وتحديد هيكل الملكية المباشر وغير المباشر والأطراف المرتبطة بشكل محدد، وأن 

يتوافر لدى الشركة التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين 

اللازمة لمباشرة النشاط.

يعاقب مشروع القانون في المادة )18( بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ♦	

200 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول أو أنشأ أو أدار أحد 

الأنشطة الواردة بهذا القانون دون الحصول على ترخيص أو موافقة، على النحو المنصوص عليه 

بهذا القانون، وفى حالة العود، يحكم بالحبس والغرامة معاً.

يستهدف القانون استخدام التطبيقات التكنولوجية للتأكد من الالتزام بالقوانين والقواعد المقررة ♦	

بما يعمل على تيسير قيام الهيئة بدورها الرقابي على الجهات الخاضعة لها بشأن الالتزام بمعايير 

الشفافية والحوكمة. كما يعمل على حماية المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية.

يعتمد القانون أدوات تكنولوجية حديثة ومبتكرة لتيسير التعامل مع القطاع المالي غير المصرفي ♦	

في مجال استخدام التكنولوجيا المالية. كما يتضمن استخدام التطبيقات التكنولوجية بهدف جمع 

البيانات رقميًا والتحقق منها وتحليل مؤشراتها من خلال برامج معدة لهذا الغرض.

الجهات المسئولة:   البنك المركزي المصري 
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التوصية:

إتاحة المدفوعات السابق ذكرها إذا لم تتجاوز الحد من خلال الهاتف المحمول.♦	

المستجدات:

لا يوجد قرار حتى الآن بهذا الصدد، ولكن ليس هناك عائق قانوني مباشر لإقراره في حالة إصدار ♦	

قانون التكنولوجيا المالية.

ولكن قام البنك المركزي بإصدار قواعد للدفع عبر الهاتف المحمول بشكل عام ولكنها ليست ♦	

مفعلة حتى الآن. 

الجهات المسئولة:   البنك المركزي المصري 
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التوصية:

تعديل التشريعات والقرارات المتعلقة بضرائب الدخل، والقيمة المضافة، والضريبة العقارية، ♦	

والدمغة، والجمارك، والأجور الحكومية، والتأمينات الاجتماعية، وأجور القطاع الخاص، بحيث يصبح 

السداد – متى جاوزت قيمته مبالغ معينة – خاضعا للسداد المصرفي أو الإلكتروني دون غيره، وعلى 

أن يكون السداد متاحا بالهواتف المحمولة فيما يقل عن هذا الحد الأدنى.  

المستجدات:

طبقاُ لقانون )18( لسنة 2019: تلتزم كل أجهزة الدولة والشركات والمنشآت التابعة لها بسداد ♦	

كل المستحقات المالية الخاصة بها بطرق الدفع غير النقدي »الإلكتروني«، وتشمل الأموال 

المستحقة للعاملين بها أو لأعضائها والخبراء ورؤساء وأعضاء مجالس إدارتها وكذلك اشتراكات 

التأمينات الاجتماعية.

وبخصوص المدفوعات السيادية، اتخذت وزارة المالية العديد من الإجراءات ومنها:

فيما يتعلق بالضرائب:

سداد الضرائب أصبح من خلال بطاقات الائتمان، أو السداد من خلال البنوك المتعاملة بنظام ♦	

المطالبات ويتم ذلك من خلال فروع البنوك أو من منظومة CPS، أو السداد من خلال نقاط البيع 

الحكومية POS المرتبطة بمنظومة الميكنة الشاملة. )جاري التعميم في جميع أنحاء الجمهورية(.

عدم قبول السداد النقدي أو بشيكات أو من خلال مدفوعة المواطن أو بأية وسيلة أخرى بخلاف ♦	

الوسائل المقررة.)جاري التعميم في جميع أنحاء الجمهورية(.

فيما يتعلق بالجمارك:

تطبيق منظومة »النافذة الواحدة« التي تربط كل الموانئ بمنصة إلكترونية موحدة، واستحداث ♦	

الة  المراكز اللوجستية للخدمات الجمركية؛ بما يسهم في تبسيط الإجراءات، وتبنى إدارة مخاطر فعَّ

للوصول إلى التخليص الذكي، وتسهيل حركة التجارة الدولية، وتحصيل الإيرادات بشكل عادل.
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العمل بمنصة الإجراءات الضريبية الإلكترونية الموحدة التي ترتكز على ميكنة ودمج الأعمال ♦	

الضريبية الرئيسية فى ١٠ مأموريات بمنطقة القاهرة رابع، بحيث تتم إتاحة الخدمات للممولين أو 

المكلفين إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب إلى المأموريات من خلال ارتياد البوابة الإلكترونية لمصلحة 

الضرائب المصرية برقم التسجيل الضريبي الموحد لكل منهم الذي يتضمن كل أنواع الضرائب 

الخاضع لها، وتقديم جميع نماذج الإقرارات الضريبية التي تصل إلى ٤٩ نموذجًا إلكترونيًا، كل وفقًا 

لنشاطه، سواءً للضريبة على الدخل، أو ضريبة كسب العمل، أو إقرارات الخصم والتحصيل، أو 

الضريبة على القيمة المضافة، أو ضريبة الدمغة، وعلى ضوئها تتحدد قيمة الضرائب المستحقة 

بمختلف أنواعها، ثم يتم سداد المدفوعات إلكترونيًا بإحدى وسائل الدفع غير النقدي.

تنفيذ منظومة الفاتورة الإلكترونية بالتعاون مع شركتى »إرنست آند يونج، ومايكروسوفت«، ♦	

إضافة إلى شركات »إى. فاينانس، وإى. تاكس، وإيتيدا«، والمضي فى تنفيذ منظومة الإيصال 

الإلكترونى.

ساهم التعامل عبر تطبيق )نافذة( في خفض متوسط زمن الإفراج السنوى إلى ٣,٩ يوم بالموانئ ♦	

البحرية خلال عام ٢٠٢١ بدل من ٦,٥ يوم بميناء غرب بورسعيد، و٦,٤ يوم بميناء شرق بورسعيد، قبل 

تطبيق )نافذة(.

تشكيل لجنة للبدء فى إنشاء منظومة إلكترونية بكل الموانئ الجوية والبحرية والبرية لتيسير ♦	

إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة على مشتريات الزائرين الأجانب عند مغادرتهم المطارات 

والموانئ المصرية.

فيما يتعلق بأجور العاملين بالدولة:

سيتم بنهاية شهر يناير ٢٠٢٢، الانتهاء من تحويل كل البطاقات الحكومية الإلكترونية لصرف ♦	

مستحقات العاملين بالدولة إلى بطاقات الدفع الوطنية المطورة المعروفة إعلاميًا بـ »كروت 

ميزة« المؤمنة ذات الشرائح الذكية اللاتلامسية؛ التي تتيح لهم خدمات السحب النقدى والإيداع 

 ،»POS« والشراء الإلكترونى عبر الإنترنت، ونقاط البيع الإلكترونية ،»ATM« والتحويل من ماكينات

وسداد المستحقات الحكومية إلكترونيًا من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي.

الجهات المسئولة:   البنك المركزي المصري
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توصيات عامة:

لم يعلن المجلس القومي للمدفوعات عن استراتيجيته بما يمكن من الحوار المجتمعي بشأنها♦	

 من واقع المتابعة نوصى بإتاحة مذكرات إيضاحية لقرارات البنك المركزي مما يؤدي إلى التفاوت ♦	

الشديد بين البنوك وأحياناً الغموض والتناقض في تطبيق القرارات، فعلى سبيل المثال وبرغم 

من قرار البنك المركزي بتسهيل عملية فتح الحسابات للمواطنين لا تزال بعض البنوك تتمسك 

بإجراءات معقدة أو يراها البعض تعسفية تحول دون سلاسة وسهولة فتح الحسابات في 

البنوك. وينطبق ذلك أيضاً على المحافظ المالية، فالعديد من البنوك لا تقوم بفتح محافظ 

للمواطنين في حالة إنشائهم لمحافظ في بنوك أخرى أو من خلال شبكات المحمول.

ما زال البريد المصري خارج منظومة القطاع المصرفي مما يعرقل عملية الشمول المالي ♦	

والتحول نحو اقتصاد غير نقدي.

هناك العديد من الجهات الحكومية التي ما زلت تطالب بسداد بعض المصاريف مثل الرسوم ♦	

والنماذج من خلال الدفع النقدي. فعلى سبيل المثال، المرور تطالب المواطنين بشراء حقيبة 

الإسعافات الأولية بالدفع النقدي وغيرها من المصروفات مثل نموذج تحيا مصر أو التأمين 

الإجباري. كما تقوم مصلحة الجوازات، كمثال آخر وليس حصرا، بتلقي مبالغ تأمين السفر الإجبارية 

بالدفع النقدي المباشر. 

لم يتم حتى الآن إصدار قانون التجارة الإلكترونية والذي من شانه تعزيز منظومة التحول نحو ♦	

اقتصاد غير نقدي.

في خطوة إيجابية، نص قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، الحد الأقصى ♦	

على ما يلي: “ في جميع الأحوال لا يجوز قبول أموال نقــدية تزيد على خمسمــائة جنيه مصري أو ما 

يعادلها بأي عملة أجنبية أخري إلا بموجب شيك بنكي أو أي إجراء مصرفي عبر أحد البنوك الخاضعة 

لرقابة البنك المركزي وذلك دون الإخلال بالحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم 

استخدام وسائل الدفع غير النقدي” 

 الجهات المسئولة:   المجلس القومي للمدفوعات -  مجلس النواب المصري - 

البنك المركزي المصري - البريد المصري
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